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  الدورة السادسة والستون
   من جدول الأعمال١٣١البند 

التقارير المالية والبيانات المالية المراجعـة      
        وتقارير مجلس مراجعي الحسابات

تقرير مجلـس مراجعـي الحـسابات عـن تعزيـز المـساءلة والـشفافية وفعاليـة                     
اقتـراح لإيـضاح وتعزيـز دور مجلـس         : التكلفة في منظومـة الأمـم المتحـدة       

  راجعي الحسابات في إجراء عمليات مراجعة الأداءم
  

  تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية    
  

  مقدمة  -أولا   
نظــرت اللجنــة الاستــشارية لــشؤون الإدارة والميزانيــة في مــذكرة مــن الأمــين العــام           - ١
)A/66/747 و Corr.1(   ــز ا ــسابات عـــن تعزيـ ــر مجلـــس مراجعـــي الحـ ــا تقريـ ــال بهـ ــساءلة ، أحـ لمـ

ــم المتحــدة    ــة الأم ــة في منظوم ــة التكلف ــشفافية وفعالي ــز دور مجلــس   : وال ــضاح وتعزي ــراح لإي اقت
واجتمعـت اللجنـة الاستـشارية، خـلال       . مراجعي الحسابات في إجـراء عمليـات مراجعـة الأداء         

نظرها في التقرير، بأعضاء لجنة عمليات مراجعة الحسابات التابعة لمجلـس مراجعـي الحـسابات،               
  .ك مع ممثلي الأمين العام ومكتب خدمات الرقابة الداخليةوكذل
 بــاء ٦٥/٢٤٣ويقــدَّم تقريــر مجلــس مراجعــي الحــسابات عمــلا بقــرار الجمعيــة العامــة     - ٢

الذي رحبت فيه الجمعية باستعداد المجلس لإجراء عمليات مراجعـة الأداء، وطلبـت إلى اللجنـة                
ت تقـديم اقتـراح شـامل في هـذا الـصدد إلى             الاستشارية أن تطلـب إلى مجلـس مراجعـي الحـسابا          

الجمعيــة العامــة في دورتهــا الــسادسة والــستين، بالتنــسيق مــع مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة  
والإدارة، بما في ذلك الآثار المترتبة على هذا الاقتراح فيما يتعلق بالنظام المـالي والقواعـد الماليـة                  
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، أحالــت اللجنــة الاستــشارية  ٢٠١١طس أغــس/ آب١١وفي رســالة مؤرخــة . للأمــم المتحــدة
  .طلب الجمعية العامة إلى المجلس

  
  دور مجلس مراجعي الحسابات في مراجعة الأداء  -ثانيا   

ــشفافية         - ٣ ــة وال ــساءلة العام ــادئ الم ــره أن مب ــي الحــسابات في تقري ــح مجلــس مراجع يوضِّ
ارة منظماتهــا علــى نحــو والحوكمــة الفعّالــة تتطلــب أن تخــضع الإدارات العامّــة للمــساءلة عــن إد

يتسم بالاقتصاد والكفـاءة والفعاليـة ولـيس عـن الاكتفـاء بإصـدار بيانـات ماليـة جيـدة العـرض                      
ويذكر المجلس أن النظر في هذه المسؤولية الإدارية الجوهريـة مـن الوظـائف الأساسـية                . فحسب

مجلس مراجعـي   التي يضطلع بها مراجعو الحسابات الخارجيون في القطاع العام، ويؤيد كل من             
الحسابات والمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات بـشدة تطبيـق المبـادئ والأدوار نفـسها بـصورة                

  ).٧، الفقرة Corr.1 و A/66/747(مباشرة في مؤسسات القطاع العام الدولية 
ويشير المجلس إلى أن مما يعزز قيمة ولايـة مراجعـي الحـسابات الخـارجيين لمراجعـة الأداء                    - ٤

راجعة الخارجية للحسابات مستقلة كليا عـن الإدارة الـتي تخـضع أنـشطتها لهـذه المراجعـة           كون الم 
ــرة  ( ــزة الأساســية     ). ١٢المرجــع نفــسه، الفق ــذكر المجلــس كــذلك أن الاســتقلالية هــي الركي وي

وللمحافظة على هـذه الاسـتقلالية      . لإجراء المراجعة الخارجية للحسابات والمساءلة العامة بفعالية      
 وحمايتها، من الضروري أن يتمتع مراجعو الحسابات الخارجيون بالحرية لتحديـد برنـامج       وإثباتها

، وأن يكــون لــديهم )بالاســتناد إلى مــا يقتــضيه الحــال ومــا هــو مناســب مــن مــشاورات(عملــهم 
مبرر له من جانـب      كامل السلطة التقديرية لأداء مسؤولياتهم، وأن يكونوا بمنأى عن أي تأثير لا           

  ).١٣المرجع نفسه، الفقرة (لإدارات التي يقومون بمراجعتها أي طرف في ا
ويــذكر المجلــس كــذلك أن مراجعــة الأداء تتــيح أيــضا لمراجعــي الحــسابات الخــارجيين     - ٥

استخدام ما يتميزون به من موقع واطلاع وخبرة لإضافة قيمة على المؤسسة من خلال تحديـد                 
ليـات بـصورة أكثـر فعاليـة مـن حيـث التكلفـة              السبل الـتي يمكـن أن تتـيح إنجـاز الأنـشطة والعم            

  ).١٤المرجع نفسه، الفقرة ( وتقديم التوصيات الملائمة لتحسين الأداء
ويوضح المجلس أن النظام المالي والقواعـد الماليـة للأمـم المتحـدة يتـضمن إقـرارا بالـدور                     - ٦

ة تقديريـة   الأوسع نطاقا الـذي يـضطلع بـه مراجعـو الحـسابات، ذلـك أن المجلـس مكلـف بولاي ـ                   
  على النحو التالي؛) ٨المرجع نفسه، الفقرة (تتجاوز نطاق المراجعة المالية للبيانات المالية 

ــاءة         ٥-٧البند    ــق بكف ــا يتعل ــدي ملاحظــات فيم ــي الحــسابات أن يب ــس مراجع لمجل
ــإدارة        ــق ب ــا يتعل ــة وفيم ــة الداخلي ــضوابط المالي ــة والنظــام المحاســبي وال الإجــراءات المالي

  .ظيمها بوجه عامالمنظمة وتن
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، بـصيغته الحاليـة،   ٥-٧غير أن مجلس مراجعي الحسابات يعرب عـن رأيـه في أن البنـد       - ٧
لا يشمل بصورة وافية وواضحة جميع عناصر مراجعة الأداء على النحو الذي تطـورت إليـه في        
ــات         ــصاد العملي ــالنظر في اقت ــق ب ــا يتعل ــام، لا ســيما في م ــة حــسابات القطــاع الع مجــال مراجع

ويعرِّف المجلس مراجعة الأداء بأنها الاختـصاص الـذي يتـولى فيـه مراجعـو حـسابات                 . عاليتهاوف
ــصورة        ــا للمــوارد المتاحــة لهــا ب ــيم مــدى اســتخدام مؤســسة م ــصورة مــستقلة تقي خــارجيون ب

  ).١٠المرجع نفسه الفقرة (اقتصادية وكفؤة وفعالة لتحقيق أهدافها المعلنة 
  

يــز دور مجلــس مراجعــي الحــسابات في إجــراء     اقتراحــان لإيــضاح وتعز   -ثالثا   
  عمليات مراجعة الأداء

، ٥-٧يوضح المجلس أن النـهج الـذي درج منـذ أمـد بعيـد علـى اتباعـه بموجـب البنـد                         - ٨
أفــاد في إدمــاج عمــل المجلــس مــع أعمــال الهيئــات التــشريعية وتزويــد الجمعيــة العامــة والــدول     

ومـع ذلـك، فـإن      ). ١٧المرجـع نفـسه، الفقـرة       (الأعضاء والجهات المانحة بتقرير عن كل كيان        
المجلــس يــشير إلى أنــه قــد نظــر في عــدد مــن العوامــل الــتي ســتؤثر، في رأيــه، علــى ســير إعــداده   

  :للتقارير، لا سيما في ما يتعلق بعمليات مراجعة الأداء، وهي على النحو التالي
ليـة، الـذي سـيؤدي      شرط تقديم التقارير السنوية بموجب المعايير المحاسـبية الدو          )أ(  

ــى عمــل الإدارة والمجلــس         ــواترا وســيؤثر عل ــر ت ــى أســاس أكث ــارير عل ــادة في أعــداد التق إلى زي
ويقــول المجلــس إنــه يــرى ضــرورة القيــام حاليــا بترشــيد  . واللجنــة الاستــشارية والجمعيــة العامــة

حجــم تقــارير مراجعــة الحــسابات الطويلــة ومحتواهــا، في ظــل وجــود فرصــة لــذلك، وأن هنــاك 
يضا فرصة لإضفاء المزيد من المرونـة علـى إعـداد التقـارير القائمـة بـذاتها الـتي تتنـاول مواضـيع                       أ

ويوضــح المجلــس كــذلك أنــه يــرى أن الجمعيــة العامــة ترغــب في الحــصول علــى تقــارير . محــددة
مناسبة مـن حيـث التوقيـت تحـدد المـشاكل الحاسمـة، والأسـباب والمخـاطر الـتي يـتعين معالجتـها                   

  رة الأمم المتحدة وعملياتها؛لتحسين إدا
يشير المجلس إلى أنه بما أن دورة المحاسـبة الماليـة ومراجعـة الحـسابات تحـدِّد إلى                    )ب(  

حد كبير توقيت تقديم التقـارير الطويلـة، فهـذا يعـني في بعـض الحـالات أن الجمعيـة العامـة قـد                        
بصورة مـستقلة والتقـارير     تتلقى تقييمات المراجعة الخارجية للحسابات في الوقت المناسب و         لا

. عن القضايا والشواغل الرئيسية الـتي يحـددها المجلـس أثنـاء عمليـات المراجعـة الـتي يـضطلع بهـا                     
ويقول المجلـس إنـه يكـون، في كـثير مـن الحـالات، مـستعدا لتقـديم التقـارير إلى الجمعيـة العامـة                         

  وقادرا على القيام بذلك في إطار زمني أقصر مدة وأنسب؛
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المجلس إنه يقر بضرورة تقـديم المزيـد مـن الدراسـات المتعمقـة الـتي تعـنى                  يقول    )ج(  
ــة           ــسب أهمي ــتي تكت ــسائل ال ــر في الم ــا النظ ــسنى له ــة لكــي يت ــة العام بمواضــيع محــددة إلى الجمعي

ويـشير المجلـس إلى أنـه       . استراتيجية داخل مؤسسات الأمم المتحدة وفي ما بينها على حد سواء          
ا يتوصل إليه من استنتاجات في تقارير طويلة خاصة بكل كيـان            يجد نفسه مضطرا للإبلاغ عم    

  أو يلزمه طلب محدد من اللجنة الاستشارية لإصدار تقرير مستقل؛
يعرب المجلس عن رأي مفـاده بـأن إعـداد تقريـر طويـل عـن كـل كيـان بغـض             )د(  

وارد النظر عن حجمه ومخاطره قد لا يمثل أكثر الطرق فعالية مـن حيـث التكلفـة لتخـصيص الم ـ              
المحدودة المتاحة لمراجعة الحسابات الخارجية، وبأنه من الممكـن تـوفير خـدمات أفـضل في مجـال                  

  .المراجعة الخارجية للحسابات بالتركيز بشكل أكثر تعمقا على أهم المسائل للإدارة
أولا، يرى المجلـس    . وفي ضوء هذه المسائل، يطرح مجلس مراجعي الحسابات اقتراحين          - ٩
 ليـصبح نـصه    ٥-٧أن الجمعية العامة قد تـرى قيمـة في تنقـيح البنـد              ) ١٨سه الفقرة   المرجع نف (

  ):وُضع خط تحت الإضافات(كما يلي 
لمجلس مراجعي الحسابات أن يبـدي ملاحظـات فيمـا يتعلـق باقتـصاد وكفـاءة                    

ــة وفيمــا يتعلــق      ــة الداخلي ــة والنظــام المحاســبي والــضوابط المالي ــة الإجــراءات المالي وفعالي
  .رة المنظمة وتنظيمها بوجه عامبإدا

، في الأجـل الطويـل،      ٥-٧وثانيا، في حين أن المجلس يرى أن ثمة حاجـة لتعـديل البنـد                 - ١٠
فإنه يرى أنه مـستعد في الأجـل القـصير لمواصـلة العمـل في إطـار الترتيبـات القائمـة الـتي يـسعى             

ــة الاستــشارية لإعــداد تقــاري    ــها إلى الحــصول علــى موافقــة اللجن ر ذات مواضــيع محــددة  بموجب
، يقتـرح المجلـس الـسعي       ٧-٧وباستخدام البنـد    . استنادا إلى عمليات تقييم المخاطر التي يجريها      

إلى الحــصول علــى موافقــة اللجنــة الاستــشارية مــن خــلال تقــديم برنــامج عملــه المــستقبلي إلى    
ــة الحــسابات    ــة دورة مراجع ــشارية في بداي ــة الاست ــه ســيقوم  . اللجن ــذكر المجلــس أن ــسيط وي  بتب

تقاريره الطويلة وموازنة برنـامج عملـه مـع العـدد المحـدود مـن تقـارير مراجعـة الحـسابات ذات                     
ويشار إلى أن برنـامج العمـل       . المواضيع المحددة خلال كل دورة من دورات مراجعة الحسابات        

سيركز على المواضيع المحتملة التي يحددها المجلس، مع مـبررات واضـحة لاختيـار كـل موضـوع              
، يجوز للجنـة الاستـشارية أن تطلـب حينئـذ إلى المجلـس تـسليم           ٧-٧وطبقا للبند   .  المواضيع من

  ).٢٠المرجع نفسه، الفقرة (برنامجه المقترح إلى الجمعية العامة 
تحـــسين خدمـــة  ) أ: (ويـــبرز المجلـــس أربـــع مزايـــا يراهـــا في نهجـــه المقتـــرح، وهـــي         - ١١

فحوص أكثر تركيـزا وتعمقـا لمواضـيع محـددة؛          الخارجية للحسابات، من خلال إجراء       المراجعة
عدم التأثير على أتعاب مراجعة الحـسابات اسـتنادا         ) ج(تحسين دقة توقيت الإبلاغ؛ و      ) ب(و  
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على هذه المقترحات المحددة، بما أنـه سـتكون هنـاك إعـادة تنظـيم ضـمن مـوارد ميزانيـة المجلـس                       
ايا إدارة المدرجـة في تقـارير المجلـس         الحالية لأن جزءا من جهد مراجعة الأداء يتعلق ببحث قـض          

ويلاحظ المجلس، مـع ذلـك،      . الطويلة سيُنقل إلى عدد محدود من التقارير ذات المواضيع المحددة         
ــشارية و       ــة الاست ــد أن تطلــب اللجن ــى المــدى البعي ــن الممكــن عل ــه م ــة إلى  /أن ــة العام أو الجمعي

تـب علـى ذلـك آثـار في التكـاليف؛           إجراء المزيد من الدراسات، وفي هذه الحالـة قـد تتر           المجلس
زيادة المساءلة وثقـة الجمهـور بفـضل تعزيـز الإبـلاغ عـن المراجعـة الخارجيـة للحـسابات            ) د( و
  ).٢٥المرجع نفسه، الفقرة (
 

  التنسيق بين مجلس مراجعي الحسابات وهيئات الرقابة الأخرى  -رابعاً   
ر المجلـس أنـه ينبغـي للمـراجعين         فيما يتعلق بالتعـاون مـع هيئـات الرقابـة الأخـرى، ذك ـ              - ١٢

الخارجيين التشاور على نطاق واسع لفهم المخاطر، والتنسيق عند الاقتـضاء مـع لجـان مراجعـة                 
الحسابات وهيئات الرقابة الداخلية لتجنب التداخل غير الضروري، وتحقيق الفـرص للحـصول             

لـس أنـه يؤيـد مـنح        وفي حـين ذكـر المج     . على أكبر قيمة ممكنة من الرقابة، وهم يقومـون بـذلك          
الاختــصاص بمراجعــة الأداء لــدوائر الرقابــة الداخليــة، فإنــه يــرى أن مــا تواجهــه منظومــة الأمــم 
المتحــدة مــن حيــث الحجــم والتعقيــد والتحــديات يعــني أن هيئــات الرقابــة الخارجيــة والداخليــة  

  ).٢٦المرجع نفسه، الفقرة (تمتلك الحرية الكافية للعمل والمساهمة 
ــز  - ١٣  المجلــس، فيمــا يتعلــق باقتراحيــه، علــى موقــف اللجنــة الاستــشارية المــستقلة         ويركّ

ــرة    ــا ورد في الفقـ ــو مـ ــة علـــى نحـ ــا ٥٦للمراجعـ ــة . )A/66/299( مـــن تقريرهـ وتلاحـــظ اللجنـ
الاستشارية أن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعـة قـد ذكـرت أنهـا تـدرك أنـه وفقـاً للمعيـار                     

للمؤســـسات العليـــا لمراجعـــة الحـــسابات، يجـــري المراجعـــون   التـــابع للمعـــايير الدوليـــة ٥٠٠٠
 حـسابات  لل  القانونية راجعةالمالخارجيون لحسابات المؤسسات الدولية المموَّلة حكومياً كلاً من         

ــة  ( ــات المالي ــة للبيان ــة الأداء) المراجعــة التقليدي ــاقتراح مجلــس مراجعــي   . ومراجع ــق ب وفيمــا يتعل
 لتغطيـة العناصـر الثلاثـة المتمثلـة في الاقتـصاد والكفـاءة              الحسابات بالحصول علـى ولايـة معـززة       

والفعالية، وكذلك القدرة على إصدار تقارير مستقلة عن النتـائج، أعربـت اللجنـة الاستـشارية         
 المــستقلة للمراجعـــة عــن رأي مفـــاده أنـــه في حــال أذنـــت الجمعيـــة العامــة للمجلـــس بـــإجراء    

بير للتأكــد مــن أن عمليــات المراجعــة هــذه لأداء، ينبغــي عندئــذ وضــع تــدالــ إضــافية مراجعــات
تتسم، بلا داع أو على نحو غير ملائم، بالازدواجية أو التـداخل مـع عمليـات المراجعـة الـتي                     لا

ضمان غياب التداخل أو الازدواجيـة سـيتطلب        ، وأن   يقوم بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية     
م علـى المجلـس التركيـز بـشكل     تضافر الجهود بين المكتب ومجلس مراجعي الحـسابات، وسـيحت         

  .أكبر على العمل الذي يقوم به المكتب
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أكدت اللجنـة الاستـشارية باسـتمرار أهميـة التنـسيق بـين مكتـب خـدمات الرقابـة                     - ١٤
امج عملــهما لتجنــب أي ازدواجيــة الداخليــة ومجلــس مراجعــي الحــسابات فيمــا يتعلــق بــبر

كيان الـذي يجريـان مراجعـة حـساباته،      عمل ال   تعطيل العمل، والتقليل قدر الإمكان من     في
وتشاطر . هما من العمل الذي يجريه الآخر في مراجعة الحسابات        من وكفالة أن يستفيد كل   

اللجنة الرأي الذي أعربت عنه اللجنـة الاستـشارية المـستقلة للمراجعـة بـأن الموافقـة علـى                   
أكثـر مـن أهميـة      تعزيز دور مجلس مراجعي الحسابات في مجال مراجعة حسن الأداء ستزيد            

  .التنسيق الفعال بين المجلس والمكتب
  

  التشاور مع الجهات المعنيَّة الأخرى  -خامساً  
ذكر مجلس مراجعي الحسابات أنه قد تشاور أثنـاء إعـداد تقريـره مـع الإدارة ومكتـب                   - ١٥

 خدمات الرقابة الداخلية، وكذلك مع اللجنة الاستشارية المـستقلة للمراجعـة ووحـدة التفتـيش              
ــا ورد        ــه أخــذ م ــبرامج، وأن ــصناديق وال ــة للحــسابات في ال ــة الداخلي ــر المراجع ــشتركة ودوائ الم

  ).٥، الفقرة Corr.1  وA/66/747(تعليقات في الحسبان لدى وضع اقتراحه  من
ت اللجنــة الاستــشارية أيــضاً بممــثلين معــتج أعــلاه، ا١وعلــى نحــو مــا ذُكــر في الفقــرة   - ١٦
ــة الد  عــن ــة والإدارة بــشأن اقتراحــي مجلــس مراجعــي الحــسابات  مكتــب خــدمات الرقاب . اخلي

وأُبلغت اللجنة بأن المكتب يرى فائدة محتملة من أن يُطلب إلى المجلس إجراء مراجعات محـددة                
لحسن الأداء ضمن اختصاصه، وهي عمليات لن يمكن للمكتـب أو لوحـدة التفتـيش المـشتركة         

رأي مفـاده أن التوسُّـع بغـير قيـود في ولايـة        لكن المكتـب أعـرب عـن        . القيام بها بطريقة أخرى   
مجلــس مراجعــي الحــسابات لإجــراء مراجعــات لــلأداء، بمــا يتجــاوز العمليــات المنــصوص عليهــا 

الأصــل أو الـــتي تطلبـــها اللجنــة الاستـــشارية، ســـيخلق ازدواجيــة وأوجـــه قـــصور بالنـــسبة     في
والازدواجيــة في العمــل وذكــر المكتــب أنــه يــرى مخــاطر متزايــدة تتمثــل في التــداخل  . للمنظمــة

وفــرض عــبء إداري لا لــزوم لــه في حــال تغــيير النظــام المــالي والقواعــد الماليــة للأمــم المتحــدة   
أجــل الــسماح للمجلــس بــإجراء مراجعــات لــلأداء دون صــدور طلــب بــذلك مــن اللجنــة   مــن

ــضاً إجــراء اســتعراض وإســداء المــشورة وضــمان        ــشمل أي ــشارية، وأن ذلــك ينبغــي أن ي الاست
  .يق مع هيئات الرقابة الأخرى من جانب اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعةالتنس
ــة مجلـــس مراجعـــي      - ١٧ ــيح ولايـ ــا تـــرى أن تنقـ ــة الاستـــشارية بأنهـ وأبلغـــت الإدارة اللجنـ

الحسابات ينبغي أن يُنظر إليه بشكل كلي في سياق الإطار التنظيمي العام، ولا سـيما أن الأثـر                  
لمقترحـة هـو تغـيير التـوازن القـائم في الأدوار والمـسؤوليات في هـذا        الذي سـينجم عـن الـصيغة ا    

وعلاوة على ذلـك، أعربـت الإدارة عـن رأيهـا بـأن أي تغـيير ينبغـي أن يجـري بطريقـة                    . الإطار
تقلل الازدواجية إلى أدنى حد أو تكمِّل جهود المراجعة التي تجريها هيئات الرقابـة الـثلاث عنـد         
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وذكــرت الإدارة أن اقتــراح المجلــس   . في مراجعاتهــا للحــسابات تغطيتــها مجــال العمــل نفــسه    
بالإبلاغ دورياً وبصفة مـستقلة عـن الـرأي المتعلـق بالبيانـات الماليـة يكتـسي ميـزة لكونـه أكثـر                       

يمكـن الإبـلاغ عـن المـسائل الـتي تتطلـب            ) أ: (لكن الإدارة لاحظـت مـا يلـي       . مرونة واستجابة 
ســيقود تنفيــذ المعــايير  ) ب(إطــار الترتيبــات الحاليــة؛ و اهتمــام الأمانــة العامــة في أي وقــت في  

قـد تـثير    ) ج(المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـام إلى تقـديم تقـارير سـنوية عـن جميـع الكيانـات؛ و                      
مراجعات الأداء مسائل هامة تتطلب استعراض الجمعية العامـة والموافقـة عليهـا، ويكـون ذلـك                 

  .لمترتبة فيما يتعلق بالمواردعادة في سياق الميزانية نظراً للآثار ا
وأعربت الإدارة أيضاً عن رأي مفـاده أن توقيـت إجـراء تغـيير في ولايـة المجلـس ينبغـي                     - ١٨

المنـاخ المـالي الحـالي، إذا كانـت مراجعـات الأداء            ) أ: (أن يأخذ الاعتبـارات التاليـة في الحـسبان        
المراجعـة الـتي سـتنطوي عليهـا        الزيادة في تواتر وعمـق أنـشطة        ) ب( تكاليف إضافية؛ و     عتبستت

قـدرة  ) ج(البيانات المالية الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطـاع العـام بالنـسبة للمجلـس؛ و                
المجلـــس والأمانـــة العامـــة علـــى التعامـــل، في الوقـــت نفـــسه، مـــع زيـــادة في المراجعـــات الماليـــة   

للقطاع العـام ونظـام أوموجـا علـى مـدى           ومراجعات الأداء أثناء تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية        
  .السنوات القليلة المقبلة

  
  التعليقات والتوصيات العامة  -سادساً  

  الإطار التنظيمي للأمم المتحدة    
 الجمعيــة العامــة، يــضطلع   قــضت بــهتــشير اللجنــة الاستــشارية إلى أنــه، علــى نحــو مــا    - ١٩

. اجعــة الحــسابات في الأمــم المتحــدةالمراجعــون الــداخليون والخــارجيون علــى الــسواء بمهــام مر 
 باء، يتحمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية المـسؤولية         ٤٨/٢١٨وعلى النحو المبين في القرار      

ــام         ــشغيلي تحــت ســلطة الأمــين الع ــع بالاســتقلال الت ــة، ويتمت ــة الداخلي ــام المراجع عــن أداء مه
ت الرقابــة الداخليــة أيــضاً، واعتُمــد في القــرار المؤسِّــس لمكتــب خــدما. الاضــطلاع بواجباتــه في

المــؤرخ ) ١-د (٧٤ووفقــاً للقــرار . للمــرة الأولى، تقــديم التقــارير مباشــرة إلى الــدول الأعــضاء
، يضطلع مجلس مراجعي الحـسابات بمهمـة المراجعـة الخارجيـة            ١٩٤٦ديسمبر  /كانون الأول  ٧

لاهـا الجمعيـة المعنيَّـة بإعـداد التقـارير الإداريـة والماليـة              المتصلة بالرقابة والرصد والتدقيق الـتي تتو      
 المــؤرخ ٣١/١٩٢وبالإضــافة إلى ذلــك، ووفقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة  . التابعــة للأمــم المتحــدة

ــانون الأول ٢٢ ــت،١٩٧٦ديــسمبر /ك ــيش المــشتركة  ل  خُول  بموجــب ولايتــها،  ،وحــدة التفت
ظومة، سلطات واسعة للتحقيـق في جميـع المـسائل         وبوصفها هيئة الرقابة الوحيدة على نطاق المن      

ذات الــصلة بكفــاءة الخــدمات وحــسن اســتخدام الأمــوال، وتقــضي ولايتــها أيــضاً بــأن تتــيقَّن   
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أن الأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا المنظمــات تجــري علــى نحــو يحقــق أقــصى قــدر مــن الاقتــصاد  مــن
  .نشطة يتم على النحو الأمثلالتكاليف، ومن أن استخدام الموارد المتاحة للقيام بتلك الأ في
وترى اللجنة الاستشارية أن دور المراجعين الخارجيين يظل مختلفاً اختلافاً جوهرياً             - ٢٠

عــن دور المــراجعين الــداخليين، ولــئن قـــد تكــون الأســاليب المــستخدمة في أداء العمـــل        
ئـــات وفي هـــذا الـــصدد، تـــدرك اللجنـــة أهميـــة أن تكـــون الجمعيـــة العامـــة والهي . متـــشابهة
ــشريعية ــة /الت ــم  لم الأخــرىالإداري ــة الأم ــى الاســتفادة   ؤســسات منظوم ــادرة عل  المتحــدة ق

. الرأي المستقل لمجلس مراجعي الحسابات، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة وتنظيم المنظمـة              من
وتعترف اللجنة الاستشارية، من ناحيتها، بمواصلة تقديم مستوى عال من الجودة في عمـل          

سابات، سواء على صعيد مراجعة البيانات المالية، أو في مسائل الإدارة           مجلس مراجعي الح  
  .لة، وعند الاقتضاء، في إعداد تقارير المراجعة المحددة المواضيعطويالتي تغطيها تقاريره ال

  
  تأثير تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام    

يــسية الــتي يقــوم عليهــا اقتراحــا مجلــس تلاحــظ اللجنــة الاستــشارية أن أحــد العوامــل الرئ  - ٢١
وعلـى  . مراجعي الحسابات هو تأثير تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على حجم عمله       

نحو ما أكَّده المجلس، فإن طلب إعداد تقـارير سـنوية سـيؤدي إلى زيـادة كـبيرة في عـدد التقـارير                       
ــة العام ــ   ــدمها إلى الجمعي ــه أن يق ــتي يتوجَّــب علي ــشريعية ال ــات الت ــة الأخــرى  /ة أو إلى الهيئ الإداري

وعنـد الاستفـسار، زوَّد المجلـس اللجنـة الاستـشارية بمعلومـات             . ؤسسات منظومة الأمم المتحدة   لم
عن تأثير تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على إعداده للتقارير، وهي متوفرة في مرفـق                

 لفتـرة   التقرير الـشاملة   تقريراً في سنة     ٢٨فيما يقدِّم المجلس حالياً     وأُبلغت اللجنة أنه    . هذا التقرير 
 تقـارير  ٨ لفتـرة الـسنتين، سـيتعيَّن عليـه تقـديم      التقريـر غـير الـشاملة    تقارير في سنة     ٩ السنتين، و 

 نتيجةً لقيام عدد من الكيانـات باعتمـاد المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع                 ٢٠١٣إضافية في عام    
  . تقريراً سنويا٢٨ً، بتقديم ما مجموعه ٢٠١٤بدأ، اعتباراً من عام العام وسي

 إعداد تقارير سنوية بموجب المعايير المحاسبية        شرط وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن     - ٢٢
الدوليــة للقطــاع العــام ســيخلِّف أثــراً علــى الإدارة ومجلــس مراجعــي الحــسابات والجمعيــة  

ؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبالتالي على لم الأخرى الإدارية/العامة والهيئات التشريعية
لكن فيما وراء زيادة تواتر التقارير، ترى اللجنة أن تنفيذ مثل           . اللجنة الاستشارية نفسها  

، مـن حجـم      علـى أقـل تقـدير       في البدايـة   ،هذا التغيير الأساسـي في المعـايير المحاسـبية سـيزيد          
أخـذت  قـد   و. بات في مراجعة البيانـات الماليـة      الإدارة ومجلس مراجعي الحسا    من عمل كلٍّ 

  .اللجنة هذا العامل في الحسبان عند نظرها في اقتراحي مجلس مراجعي الحسابات
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  لةطويالتقارير ال    
ــه    - ٢٣ ــتي  لمذكــر المجلــس أن ــايير    أعالجــة المــسائل ال ــأثير المع ــا في ذلــك ت ــره، بم برزهــا في تقري

 إلى تبـسيط تقـاريره الطويلـة بـشأن فـرادى الكيانـات،              المحاسبية الدولية للقطاع العام، سيحتاج    
ــضوابط        ــضايا ال ــة وق ــز علــى القــضايا المالي ــصار مــضمونها بحيــث يجــري التركي ــق اخت عــن طري

 الخاصـة بالكيانـات ذات الـصلة،       “الإدارة”الداخلية والامتثال وعلى طائفة محدودة من قـضايا         
فقـط،  ) تقريـر مـوجز   (اج إلى تقـديم رأي      ، سـيحت   قليلـة   مخاطر  المنطوية على  وفي حالة الكيانات  

وذكـر المجلـس أنـه سـيحقق        . ١١-٧مع إدراج أي مسائل استثنائية في تقرير طويل وفقا للبنـد            
 علـى مـستوى الكيانـات مـن خـلال إعـداد عـدد               “الإدارة”التوازن بين تخفـيض تغطيـة قـضايا         

  .برى مختارةمحدود من التقارير ذات المواضيع المحددة كل سنة عن قضايا إدارية ك
وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأنـه نظـراً إلى الزيـادة في حجـم التقـارير،                  - ٢٤

 قـد لا تحقـق فعاليـة الكلفـة، خاصـة          اتكيان ـال لكـل     طويل يرى المجلس أن مواصلة إعداد تقرير     
داد هـذه   وذكر المجلس أيضاً أنه لا يـرى أن إع ـ        . إذا اعتبر أن مستوى المخاطر لا يستدعي ذلك       

التقــارير يــشكل في جميــع الحــالات الاســتخدام الأمثــل للمــوارد المحــدودة لمراجعــة الحــسابات،    
لكن المجلس ذكر أنـه في حـال الوقـوع          . خصوصاً عندما تكون هناك قضايا أهم ينبغي فحصها       

علــى قــضايا خطــيرة في معــرض مراجعاتــه الماليــة، يجــري تعــديل برنــامج العمــل الأولي وإعــداد   
 مناقشة مع اللجنة الاستشارية قبل اتخـاذ         يجري وذكر المجلس كذلك أنه يتوقع أن     . ويل ط تقرير

  .ل لأي كيان محددطويقرار باختصار مضمون التقرير ال
وتعتبر اللجنة الاستشارية أن ملاحظات وتوصيات مجلس مراجعي الحـسابات الـواردة              - ٢٥

ة بالموارد والإدارة، وهـي تعـود بالفائـدة          رؤى هامة عن المسائل المتعلق     قدملة ت طويفي تقاريره ال  
ــشريعية    ــات الت ــى الهيئ ــة وعل ــة العام ــى الجمعي ــة الأخــرى  /عل ــم  لمالإداري ــة الأم ؤســسات منظوم

وما فتئت اللجنة، من ناحيتها، تستند إلى استنتاجات المجلس للاستنارة بها عنـد النظـر               . المتحدة
وبناء علـى ذلـك، توصـي اللجنـة الاستـشارية          . في ميزانية الكيانات المعنيَّة والمقترحات الأخرى     

  . كيان طويلة عن كلبأن يواصل المجلس ممارسته الحالية بإعداد تقارير موجزة وتقارير
  

  دور مجلس مراجعي الحسابات في مراجعة الأداء     
، اتبـع   ٥-٧تشير اللجنة الاستـشارية إلى أن مجلـس مراجعـي الحـسابات، عمـلا بالبنـد                   - ٢٦

جـاً لمراجعـة الحـسابات حـسب مـا تطـورت إليـه في القطـاع العـام، بمـا في ذلـك                        منذ إنـشائه نُه   
 وأنه يستخدم ولايته التقديرية في اختيار المواضـيع         “المسائل الإدارية ”مراجعة الأداء، للنظر في     

، Corr.1 و A/66/747(التي يدرسها والإبـلاغ عمـا يتوصـل إليـه مـن نتـائج في تقـاريره الطويلـة          
 يتنـاول كـل واحـد منـها         منفـصلة أب المجلس، عند الطلب، على إعداد تقـارير         ود). ١٥الفقرة  
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موضوعا واحدا، من قبيل التقدم المحرز بشأن المخطط العام لتجديد مبـاني المقـر وتنفيـذ المعـايير                  
وتـرى اللجنـة الاستـشارية أن عمليـات مراجعـة الأداء الـتي              . المحاسبية الدولية للقطاع العـام    

 مـن تقـاريره الطويلـة أو، عنـد          ي الحسابات ويبلّغ عنـها إمـا كعناصـر        ينجزها مجلس مراجع  
وإذ تــسلّم . ، لا تــزال تمثّــل مــساهمة إيجابيــة منفــصلةلــب، كتقــارير مراجعــة حــسابات  الط

اللجنة بالقيود التي قد تفرضها الآثـار الناجمـة عـن تنفيـذ المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع                     
ضطلاع بعمليات إضافية لمراجعة الأداء، فإنهـا تـرى، مـن           العام، على قدرة المجلس على الا     

بيد أن اللجنة الاستشارية    . حيث المبدأ، جدوى توليه دورا أكبر في إجراء هذه المراجعات         
 عائقــالا تــرى أن النظــام المــالي والقواعــد الماليــة للأمــم المتحــدة، بــصيغتها الحاليــة، تــشكّل  

 وبنــاء عليــه،.  مــن الأعمـال في هــذا المجـال   لقــدرة المجلـس علــى الاضـطلاع بمزيــد  املحوظ ـ
   .٥-٧ترى اللجنة الاستشارية ضرورة لتنقيح البند  لا
  

  اقتراح طلب موافقة اللجنة الاستشارية لإعداد تقارير ذات مواضيع محددة    
يذكر المجلس أنه مستعد لمواصلة العمل في إطار الترتيبات القائمة الـتي يـسعى بموجبـها                  - ٢٧

لـى موافقـة اللجنـة الاستـشارية لإعـداد تقـارير ذات مواضـيع محـددة اسـتنادا إلى                  إلى الحصول ع  
عمليات تقييم المخاطر التي يجريهـا وذلـك بتقـديم برنـامج عملـه المـستقبلي إلى اللجنـة في بدايـة                      

ــة الحــسابات    ــرة   (كــل دورة لمراجع ــسه، الفق ــه إضــافة إلى   ). ٢٠المرجــع نف ــذكر المجلــس أن وي
ــا عــن المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام    التقــارير ذات المواضــي ع المحــددة الــتي تُقــدم حالي

والمخطط العـام لتجديـد مبـاني المقـر، يتـوخى ألا يـضطلع بـأكثر مـن ثلاثـة تقـارير إضـافية مـن                          
التقــارير ذات المواضــيع المحــددة كــل ســنة بــنفس القــدر بمــا يتماشــى مــع مــوارد ميزانيتــه الحاليــة 

، قـــد تطلـــب اللجنـــة ٧-٧ويـــذكر المجلـــس أنـــه وفقـــا للبنـــد  ). ٢٢ة المرجـــع نفـــسه، الفقـــر(
ــة        ــة العام ــرح إلى الجمعي ــه المقت ــسليم برنامج ــس ت ــن المجل ــذ م ــشارية بعدئ ــسه،   (الاست المرجــع نف

  .)٢٠ الفقرة
ــع مجــالس          - ٢٨ ــو الحــسابات الخــارجيون م ــشاور مراجع ــة أن يت ــى أهمي ــس عل ويؤكــد المجل

 يُخــشى أن يتجــاوزرية في حالــة المجلــس، خــصوصا عنــدما الإدارة، مــشيراً إلى اللجنــة الاستــشا
حــساسيات سياســية أو احتمــال أن يــسفر هــذا  يــثير العمــل المقتــرح ولايــات تلــك المجــالس أو  

إلا أن المجلس يعيـد التأكيـد علـى أن المبـدأ            . زيادة أتعاب مراجعة الحسابات   العمل عن ضرورة    
ارجيين هــم الوحيــدون الــذين يحــددون  ينبغــي أن يبقــى متمــثلا في أن مراجعــي الحــسابات الخ ــ

  ).٢٧المرجع السابق، الفقرة (برنامج عملهم المقترح ضمن ميزانيتهم المعتمدة 
 مراجعــي الحــسابات يةتــسلّم اللجنــة الاستــشارية بأهميــة كفالــة اســتمرار اســتقلال    - ٢٩

ج الخارجيين، ومن ثم، ضرورة امتلاك مجلس مراجعي الحسابات القدرة علـى تحديـد برنـام               
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واللجنة غير مقتنعـة بـأن إنـشاء عمليـة رسميـة يُطلـب إليهـا بموجبـها أن توافـق علـى                       . عمله
لا تـزال  إلا أن اللجنـة     . خطة عمل المجلس، هـي الأنـسب للحفـاظ علـى هـذه الاسـتقلالية              

منه، وتـرى أن هـذا الحـوار        تستفيد  بحوارها الجاري مع مجلس مراجعي الحسابات و      ترحِّب  
 تتنـاول المناسـب مـن تقـارير مراجعـي الحـسابات ذات المواضـيع           يمكن أن يشمل مناقشات   

  .٧-٧المحددة التي قد يُطلب إلى المجلس إعدادها وفقا للبند 
الخـوف مـن   وتلاحظ اللجنة الاستـشارية كـذلك أن اقتراحـات المجلـس تعكـس جزئيـا                - ٣٠

سابات ي الح ـ وتقـارير مراجع ـ  الجمعيـة العامـة، في بعـض الحـالات، تقييمـات            احتمال ألا تتلقـى     
 عن المسائل والـشواغل الرئيـسية الـتي حـددها        ،في الوقت المناسب وبصورة مستقلة    الخارجيين،  

ويــذكر المجلــس أنــه يكــون، في العديــد مــن   . ضــطلع بهــااالمجلــس أثنــاء عمليــات المراجعــة الــتي  
ار زمـني   الحالات، مستعداً لتقديم التقـارير إلى الجمعيـة العامـة وقـادراً علـى القيـام بـذلك في إط ـ                   

وترى اللجنة الاستشارية أن إنشاء نظام رسمي لاسـتعراض خطـة عمـل    . أقصر مدة وأنسب 
 يءالمجلس في بداية كل دورة مراجعة للحسابات لن يزيد، في حد ذاته وبمعزل عـن أي ش ـ              

آخر، في مستوى الاستجابة والمرونة فيما يتعلق بالمسائل التي يحددها المجلس أثناء عمليات             
إلا أن اللجنة تؤيد الرأي القائل بأنه ينبغي أن يكـون المجلـس قـادرا               . تي يقوم بها  المراجعة ال 

الجمعية العامة حيثما ارتأى ضـرورة تقتـضي        عرض المسائل والشواغل الرئيسية على      على  
المجلـس في كـل قـضية مـن هـذه           للعمـل مـع     وبناءً عليه، تظل اللجنة مستعدة      . القيام بذلك 

لكنها ترى أن الترتيبات القائمة تمثل أنسب طريقـة يمكـن ضـمنها             القضايا التي تنشأ لديه،     
ومن ثم فإن اللجنة واثقةٌ بأن المجلس، سيوجه انتباهها إلى هـذه المـسائل كلّمـا               . تحقيق ذلك 

  .ارتأى ذلك مناسبا
  

  الاستنتاجات  - سابعا  
إلى  مـن تقريـره، اسـتنتاجاته ويطلـب          ٣١ في الفقـرة     ،يقدم مجلـس مراجعـي الحـسابات        - ٣١

  :الجمعية العامة أن تقوم بما يلي
دعـــم الـــدور الأساســـي الـــذي يـــضطلع بـــه المجلـــس، بوصـــفه يمثـــل مراجعـــي   )أ(  

ــز        ــساهمة في تعزي ــا، في الم ــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجه ــستقلين للأم الحــسابات الخــارجيين الم
  عة الأداء؛المساءلة والشفافية والحوكمة والقيمة لقاء المال، من خلال إجراء عمليات مراج

 لمواءمتــه مــع الممارســة الحاليــة لمراجعــة الحــسابات      ٥-٧تعــديل البنــد  أو /و  )ب(  
الخارجيــة للقطــاع العــام ومراجعــة الأداء عنــد أول تنقــيح قــادم يجــرى للنظــام المــالي والقواعــد    

  المالية؛
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ــسيط      وأ/و  )ج(   ــق بتب ــرار اقتراحــي المجلــس في إطــار الأنظمــة القائمــة فيمــا يتعل  إق
 الطويلــة الــتي تُقــدم حاليــا، وموازنــة ذلــك مــع تقــديم عــدد أكــبر مــن تقــارير مراجعــة    تقــاريره

الحسابات ذات المواضيع المحددة استنادا إلى التقييم الخـاص الـذي يجريـه المجلـس للمخـاطر علـى         
بعـد التمـاس موافقـة      (تحقيق فعالية تكـاليف المـوارد واسـتخدامها في مؤسـسات الأمـم المتحـدة                

  ).رية لشؤون الإدارة والميزانية أوّلااللجنة الاستشا
وتوصي اللجنة الاستشارية بأن تؤيد الجمعيـة العامـة دعـم الـدور الأساسـي الـذي                   - ٣٢

يضطلع بـه المجلـس، بوصـفه يمثـل مراجعـي الحـسابات الخـارجيين المـستقلين للأمـم المتحـدة              
كمــة والقيمــة لقــاء  وصــناديقها وبرامجهــا، في المــساهمة في تعزيــز المــساءلة والــشفافية والحو  

  .المال، من خلال إجراء عمليات مراجعة الأداء
ولا توصي اللجنة الاستـشارية بالموافقـة علـى التعـديل المقتـرح إدخالُـه علـى البنـد                     - ٣٣
  ). أعلاه٢٦انظر الفقرة  (٥-٧
أن يواصـل المجلـس ممارسـته الحاليـة المتمثلـة في إعـداد              بوتوصي اللجنة الاستشارية      - ٣٤

ولـئن كانـت اللجنـة لا تـزال ترحـب      . صيرة وأخرى طويلة لكل كيان علـى حـدة      تقارير ق 
طـابع  ذات بحوارها الجاري مع المجلس وتستفيد منه، فإنهـا لا تـرى ضـرورة في إنـشاء آليـة          

رسمي أكبر يُطلب بموجبها إليها أن توافق على اقتراحات المجلس المتعلقة بعمليات مراجعـة              
انظـر  (ة في بداية كل دورة من دورات مراجعة الحـسابات           الحسابات ذات المواضيع المحدد   

  ). أعلاه٣٠ و ٢٩الفقرتين 
واللجنــة الاستــشارية واثقــة بــأن المجلــس سيواصــل ممارســة تقــديره المهــني لتحديــد    - ٣٥

  .أفضل الطرق لاستخدام موارد مراجعة الحسابات
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 ١المرفق 
  ٢٠١٦-٢٠٠٩عدد تقارير مجلس مراجعي الحسابات للفترة     

  
    

المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم 
    المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام   المتحدة  المعايير

  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  الكيانات الرقم

    التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة
  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  عمليات حفظ السلام  ١
  ١  ١  ١    ١    ١    الأمم المتحدة  ٢
  ١  ١  ١    ١    ١    مركز التجارة الدولية  ٣
  ١  ١  ١    ١    ١    جامعة الأمم المتحدة  ٤
  ١  ١  ١  ١  ١    ١   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  ٥
  ١  ١  ١  ١  ١    ١   )اليونيسيف(منظمة الأمم المتحدة للطفولة   ٦
وكالـــة الأمـــم المتحـــدة لاغاثـــة وتـــشغيل اللاجـــئين  ٧

  ١  ١  ١  ١  ١    ١   )الأونروا(لأدنى الفلسطينيين في الشرق ا
  ١  ١  ١    ١    ١    )اليونيتار(معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث  ٨
  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  ٩

  ١  ١  ١    ١    ١    برنامج الأمم المتحدة للبيئة  ١٠
  ١  ١  ١  ١  ١    ١    صندوق الأمم المتحدة للسكان  ١١
موئـل  (لمتحدة للمستوطنات البـشرية     برنامج الأمم ا    ١٢

  ١  ١  ١    ١    ١    )الأمم المتحدة
  ١  ١  ١    ١    ١    مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  ١٣
  ١  ١  ١  ١  ١    ١    مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع  ١٤
  ١  ١  ١    ١    ١    المحكمة الجنائية الدولية لرواندا  ١٥
  ١  ١  ١    ١    ١     السابقةالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا  ١٦
  ١  ١  ١١  ١  ١    ١    هيئة الأمم المتحدة للمرأة  ١٧
  ١٧  ١٧  ١٧  ٨  ١٧  ٢  ١٦  ٢ المجموع الفرعي  
  ١    ١    ١    ١    )أ(تقرير موجز  ١٨
    ١    ١    ١    ١  )أ(تقرير عن تنفيذ التوصيات  ١٩
  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١ المجموع الفرعي  

    التقارير المقدمة إلى فرادى الكيانات
  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  وق الأمم المتحدة للشراكات الدوليةصند  ٢٠
  ١  ١  ١  ١  ١  ٢  ١  ١  )العراق(حساب ضمان الأمم المتحدة   ٢١
    ١  ١    ١    ١    لجنة الأمم المتحدة للتعويضات  ٢٢
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المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم 

    المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام   المتحدة  المعايير
  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  الكيانات الرقم

  ١  ١  ١    ١    ١     تغيّر المناخناقية الأنم المتحدة الإطارية بشأاتف  ٢٣
ــو  ٢٤ ــة لم ــشترك للمعاشــات التقاعدي ــصندوق الم ظفي ال

  ١  ١  ١  ١  ١    ١    الأمم المتحدة
  ١  ١  ١    ١    ١    اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر  ٢٥
  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  إدارة التمويل البالغ الصغر التابعة للأونروا  ٢٦
  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  صندوق الادخار لموظفي الأونروا  ٢٧
الــصندوق الاســتئماني الخــاص بالبيئــة العالميــة التــابع  ٢٨

  ١  ١  ١  ١  ٢  ١  ١  ١  نامج الأمم المتحدة الإنمائيلبر
ــامج الأمــم المتحــدة  ٢٩ ــابع لبرن ــة الت ــة العالمي مرفــق البيئ

  ١  ١  ١  ١  ١    ٢  ١  للبيئة
  ١٠  ١٠  ١٠  ٧  ١١  ٦  ١١  ٦ المجموع الفرعي  

  التقارير ذات المواضيع المحددة
          ١        اقتراح مراجعة الأداء  ٣٠
  ١  ١  ١  ١  ١        أوموجا  ٣١
  ١  ١  ١  ١  ١  ١      يير المحاسبية الدولية للقطاع العامالمعا  ٣٢
  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  المخطط العام لتجديد مباني المقر  ٣٣
        ١          تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  ٣٤
  ٣  ٣  ٣  ٤  ٤  ٢  ١  ١ المجموع الفرعي  
  ٣١  ٣١  ٣١  ٢٠  ٣٣  ١١  ٢٩  ١٠  العامالمجموع  

  
لمعـايير المحاسـبية الدوليـة      وفقـا ل  تقـارير   ال إعداد   للتغييرات التي أُدخلت على كيفية    لاستعراض نظرا   تخضع ل نتين لكن   يقدم حاليا مرة كل س      )أ(  

  .للقطاع العام
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	10 - وثانيا، في حين أن المجلس يرى أن ثمة حاجة لتعديل البند 7-5، في الأجل الطويل، فإنه يرى أنه مستعد في الأجل القصير لمواصلة العمل في إطار الترتيبات القائمة التي يسعى بموجبها إلى الحصول على موافقة اللجنة الاستشارية لإعداد تقارير ذات مواضيع محددة استنادا إلى عمليات تقييم المخاطر التي يجريها. وباستخدام البند 7-7، يقترح المجلس السعي إلى الحصول على موافقة اللجنة الاستشارية من خلال تقديم برنامج عمله المستقبلي إلى اللجنة الاستشارية في بداية دورة مراجعة الحسابات. ويذكر المجلس أنه سيقوم بتبسيط تقاريره الطويلة وموازنة برنامج عمله مع العدد المحدود من تقارير مراجعة الحسابات ذات المواضيع المحددة خلال كل دورة من دورات مراجعة الحسابات. ويشار إلى أن برنامج العمل سيركز على المواضيع المحتملة التي يحددها المجلس، مع مبررات واضحة لاختيار كل موضوع من المواضيع. وطبقا للبند 7-7، يجوز للجنة الاستشارية أن تطلب حينئذ إلى المجلس تسليم برنامجه المقترح إلى الجمعية العامة (المرجع نفسه، الفقرة 20).
	11 - ويبرز المجلس أربع مزايا يراها في نهجه المقترح، وهي: (أ) تحسين خدمة المراجعة الخارجية للحسابات، من خلال إجراء فحوص أكثر تركيزا وتعمقا لمواضيع محددة؛ و (ب) تحسين دقة توقيت الإبلاغ؛ و (ج) عدم التأثير على أتعاب مراجعة الحسابات استنادا على هذه المقترحات المحددة، بما أنه ستكون هناك إعادة تنظيم ضمن موارد ميزانية المجلس الحالية لأن جزءا من جهد مراجعة الأداء يتعلق ببحث قضايا إدارة المدرجة في تقارير المجلس الطويلة سيُنقل إلى عدد محدود من التقارير ذات المواضيع المحددة. ويلاحظ المجلس، مع ذلك، أنه من الممكن على المدى البعيد أن تطلب اللجنة الاستشارية و/أو الجمعية العامة إلى المجلس إجراء المزيد من الدراسات، وفي هذه الحالة قد تترتب على ذلك آثار في التكاليف؛ و (د) زيادة المساءلة وثقة الجمهور بفضل تعزيز الإبلاغ عن المراجعة الخارجية للحسابات (المرجع نفسه، الفقرة 25).
	رابعاً - التنسيق بين مجلس مراجعي الحسابات وهيئات الرقابة الأخرى
	12 - فيما يتعلق بالتعاون مع هيئات الرقابة الأخرى، ذكر المجلس أنه ينبغي للمراجعين الخارجيين التشاور على نطاق واسع لفهم المخاطر، والتنسيق عند الاقتضاء مع لجان مراجعة الحسابات وهيئات الرقابة الداخلية لتجنب التداخل غير الضروري، وتحقيق الفرص للحصول على أكبر قيمة ممكنة من الرقابة، وهم يقومون بذلك. وفي حين ذكر المجلس أنه يؤيد منح الاختصاص بمراجعة الأداء لدوائر الرقابة الداخلية، فإنه يرى أن ما تواجهه منظومة الأمم المتحدة من حيث الحجم والتعقيد والتحديات يعني أن هيئات الرقابة الخارجية والداخلية تمتلك الحرية الكافية للعمل والمساهمة (المرجع نفسه، الفقرة 26).
	13 - ويركّز المجلس، فيما يتعلق باقتراحيه، على موقف اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة على نحو ما ورد في الفقرة 56 من تقريرها (A/66/299). وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة قد ذكرت أنها تدرك أنه وفقاً للمعيار 5000 التابع للمعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، يجري المراجعون الخارجيون لحسابات المؤسسات الدولية المموَّلة حكومياً كلاً من المراجعة القانونية للحسابات (المراجعة التقليدية للبيانات المالية) ومراجعة الأداء. وفيما يتعلق باقتراح مجلس مراجعي الحسابات بالحصول على ولاية معززة لتغطية العناصر الثلاثة المتمثلة في الاقتصاد والكفاءة والفعالية، وكذلك القدرة على إصدار تقارير مستقلة عن النتائج، أعربت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة عن رأي مفاده أنه في حال أذنت الجمعية العامة للمجلس بإجراء مراجعات إضافية للأداء، ينبغي عندئذ وضع تدابير للتأكد من أن عمليات المراجعة هذه لا تتسم، بلا داع أو على نحو غير ملائم، بالازدواجية أو التداخل مع عمليات المراجعة التي يقوم بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وأن ضمان غياب التداخل أو الازدواجية سيتطلب تضافر الجهود بين المكتب ومجلس مراجعي الحسابات، وسيحتم على المجلس التركيز بشكل أكبر على العمل الذي يقوم به المكتب.
	14 - أكدت اللجنة الاستشارية باستمرار أهمية التنسيق بين مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومجلس مراجعي الحسابات فيما يتعلق ببرامج عملهما لتجنب أي ازدواجية في العمل، والتقليل قدر الإمكان من تعطيل عمل الكيان الذي يجريان مراجعة حساباته، وكفالة أن يستفيد كل منهما من العمل الذي يجريه الآخر في مراجعة الحسابات. وتشاطر اللجنة الرأي الذي أعربت عنه اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن الموافقة على تعزيز دور مجلس مراجعي الحسابات في مجال مراجعة حسن الأداء ستزيد أكثر من أهمية التنسيق الفعال بين المجلس والمكتب.
	خامساً - التشاور مع الجهات المعنيَّة الأخرى
	15 - ذكر مجلس مراجعي الحسابات أنه قد تشاور أثناء إعداد تقريره مع الإدارة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، وكذلك مع اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ووحدة التفتيش المشتركة ودوائر المراجعة الداخلية للحسابات في الصناديق والبرامج، وأنه أخذ ما ورد من تعليقات في الحسبان لدى وضع اقتراحه (A/66/747 و Corr.1، الفقرة 5).
	16 - وعلى نحو ما ذُكر في الفقرة 1 أعلاه، اجتمعت اللجنة الاستشارية أيضاً بممثلين عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية والإدارة بشأن اقتراحي مجلس مراجعي الحسابات. وأُبلغت اللجنة بأن المكتب يرى فائدة محتملة من أن يُطلب إلى المجلس إجراء مراجعات محددة لحسن الأداء ضمن اختصاصه، وهي عمليات لن يمكن للمكتب أو لوحدة التفتيش المشتركة القيام بها بطريقة أخرى. لكن المكتب أعرب عن رأي مفاده أن التوسُّع بغير قيود في ولاية مجلس مراجعي الحسابات لإجراء مراجعات للأداء، بما يتجاوز العمليات المنصوص عليها في الأصل أو التي تطلبها اللجنة الاستشارية، سيخلق ازدواجية وأوجه قصور بالنسبة للمنظمة. وذكر المكتب أنه يرى مخاطر متزايدة تتمثل في التداخل والازدواجية في العمل وفرض عبء إداري لا لزوم له في حال تغيير النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة من أجل السماح للمجلس بإجراء مراجعات للأداء دون صدور طلب بذلك من اللجنة الاستشارية، وأن ذلك ينبغي أن يشمل أيضاً إجراء استعراض وإسداء المشورة وضمان التنسيق مع هيئات الرقابة الأخرى من جانب اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة.
	17 - وأبلغت الإدارة اللجنة الاستشارية بأنها ترى أن تنقيح ولاية مجلس مراجعي الحسابات ينبغي أن يُنظر إليه بشكل كلي في سياق الإطار التنظيمي العام، ولا سيما أن الأثر الذي سينجم عن الصيغة المقترحة هو تغيير التوازن القائم في الأدوار والمسؤوليات في هذا الإطار. وعلاوة على ذلك، أعربت الإدارة عن رأيها بأن أي تغيير ينبغي أن يجري بطريقة تقلل الازدواجية إلى أدنى حد أو تكمِّل جهود المراجعة التي تجريها هيئات الرقابة الثلاث عند تغطيتها مجال العمل نفسه في مراجعاتها للحسابات. وذكرت الإدارة أن اقتراح المجلس بالإبلاغ دورياً وبصفة مستقلة عن الرأي المتعلق بالبيانات المالية يكتسي ميزة لكونه أكثر مرونة واستجابة. لكن الإدارة لاحظت ما يلي: (أ) يمكن الإبلاغ عن المسائل التي تتطلب اهتمام الأمانة العامة في أي وقت في إطار الترتيبات الحالية؛ و (ب) سيقود تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إلى تقديم تقارير سنوية عن جميع الكيانات؛ و (ج) قد تثير مراجعات الأداء مسائل هامة تتطلب استعراض الجمعية العامة والموافقة عليها، ويكون ذلك عادة في سياق الميزانية نظراً للآثار المترتبة فيما يتعلق بالموارد.
	18 - وأعربت الإدارة أيضاً عن رأي مفاده أن توقيت إجراء تغيير في ولاية المجلس ينبغي أن يأخذ الاعتبارات التالية في الحسبان: (أ) المناخ المالي الحالي، إذا كانت مراجعات الأداء تستتبع تكاليف إضافية؛ و (ب) الزيادة في تواتر وعمق أنشطة المراجعة التي ستنطوي عليها البيانات المالية الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بالنسبة للمجلس؛ و (ج) قدرة المجلس والأمانة العامة على التعامل، في الوقت نفسه، مع زيادة في المراجعات المالية ومراجعات الأداء أثناء تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام أوموجا على مدى السنوات القليلة المقبلة.
	سادساً - التعليقات والتوصيات العامة
	الإطار التنظيمي للأمم المتحدة

	19 - تشير اللجنة الاستشارية إلى أنه، على نحو ما قضت به الجمعية العامة، يضطلع المراجعون الداخليون والخارجيون على السواء بمهام مراجعة الحسابات في الأمم المتحدة. وعلى النحو المبين في القرار 48/218 باء، يتحمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية المسؤولية عن أداء مهام المراجعة الداخلية، ويتمتع بالاستقلال التشغيلي تحت سلطة الأمين العام في الاضطلاع بواجباته. واعتُمد في القرار المؤسِّس لمكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً، للمرة الأولى، تقديم التقارير مباشرة إلى الدول الأعضاء. ووفقاً للقرار 74 (د-1) المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1946، يضطلع مجلس مراجعي الحسابات بمهمة المراجعة الخارجية المتصلة بالرقابة والرصد والتدقيق التي تتولاها الجمعية المعنيَّة بإعداد التقارير الإدارية والمالية التابعة للأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لقرار الجمعية العامة 31/192 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1976، خُولت لوحدة التفتيش المشتركة، بموجب ولايتها، وبوصفها هيئة الرقابة الوحيدة على نطاق المنظومة، سلطات واسعة للتحقيق في جميع المسائل ذات الصلة بكفاءة الخدمات وحسن استخدام الأموال، وتقضي ولايتها أيضاً بأن تتيقَّن من أن الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات تجري على نحو يحقق أقصى قدر من الاقتصاد في التكاليف، ومن أن استخدام الموارد المتاحة للقيام بتلك الأنشطة يتم على النحو الأمثل.
	20 - وترى اللجنة الاستشارية أن دور المراجعين الخارجيين يظل مختلفاً اختلافاً جوهرياً عن دور المراجعين الداخليين، ولئن قد تكون الأساليب المستخدمة في أداء العمل متشابهة. وفي هذا الصدد، تدرك اللجنة أهمية أن تكون الجمعية العامة والهيئات التشريعية/الإدارية الأخرى لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة قادرة على الاستفادة من الرأي المستقل لمجلس مراجعي الحسابات، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة وتنظيم المنظمة. وتعترف اللجنة الاستشارية، من ناحيتها، بمواصلة تقديم مستوى عال من الجودة في عمل مجلس مراجعي الحسابات، سواء على صعيد مراجعة البيانات المالية، أو في مسائل الإدارة التي تغطيها تقاريره الطويلة، وعند الاقتضاء، في إعداد تقارير المراجعة المحددة المواضيع.
	تأثير تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

	21 - تلاحظ اللجنة الاستشارية أن أحد العوامل الرئيسية التي يقوم عليها اقتراحا مجلس مراجعي الحسابات هو تأثير تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على حجم عمله. وعلى نحو ما أكَّده المجلس، فإن طلب إعداد تقارير سنوية سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد التقارير التي يتوجَّب عليه أن يقدمها إلى الجمعية العامة أو إلى الهيئات التشريعية/الإدارية الأخرى لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وعند الاستفسار، زوَّد المجلس اللجنة الاستشارية بمعلومات عن تأثير تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على إعداده للتقارير، وهي متوفرة في مرفق هذا التقرير. وأُبلغت اللجنة أنه فيما يقدِّم المجلس حالياً 28 تقريراً في سنة التقرير الشاملة لفترة السنتين، و 9 تقارير في سنة التقرير غير الشاملة لفترة السنتين، سيتعيَّن عليه تقديم 8 تقارير إضافية في عام 2013 نتيجةً لقيام عدد من الكيانات باعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وسيبدأ، اعتباراً من عام 2014، بتقديم ما مجموعه 28 تقريراً سنوياً.
	22 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن شرط إعداد تقارير سنوية بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام سيخلِّف أثراً على الإدارة ومجلس مراجعي الحسابات والجمعية العامة والهيئات التشريعية/الإدارية الأخرى لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبالتالي على اللجنة الاستشارية نفسها. لكن فيما وراء زيادة تواتر التقارير، ترى اللجنة أن تنفيذ مثل هذا التغيير الأساسي في المعايير المحاسبية سيزيد، في البداية على أقل تقدير، من حجم عمل كلٍّ من الإدارة ومجلس مراجعي الحسابات في مراجعة البيانات المالية. وقد أخذت اللجنة هذا العامل في الحسبان عند نظرها في اقتراحي مجلس مراجعي الحسابات.
	التقارير الطويلة

	23 - ذكر المجلس أنه لمعالجة المسائل التي أبرزها في تقريره، بما في ذلك تأثير المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، سيحتاج إلى تبسيط تقاريره الطويلة بشأن فرادى الكيانات، عن طريق اختصار مضمونها بحيث يجري التركيز على القضايا المالية وقضايا الضوابط الداخلية والامتثال وعلى طائفة محدودة من قضايا ”الإدارة“ الخاصة بالكيانات ذات الصلة، وفي حالة الكيانات المنطوية على مخاطر قليلة، سيحتاج إلى تقديم رأي (تقرير موجز) فقط، مع إدراج أي مسائل استثنائية في تقرير طويل وفقا للبند 7-11. وذكر المجلس أنه سيحقق التوازن بين تخفيض تغطية قضايا ”الإدارة“ على مستوى الكيانات من خلال إعداد عدد محدود من التقارير ذات المواضيع المحددة كل سنة عن قضايا إدارية كبرى مختارة.
	24 - وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأنه نظراً إلى الزيادة في حجم التقارير، يرى المجلس أن مواصلة إعداد تقرير طويل لكل الكيانات قد لا تحقق فعالية الكلفة، خاصة إذا اعتبر أن مستوى المخاطر لا يستدعي ذلك. وذكر المجلس أيضاً أنه لا يرى أن إعداد هذه التقارير يشكل في جميع الحالات الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة لمراجعة الحسابات، خصوصاً عندما تكون هناك قضايا أهم ينبغي فحصها. لكن المجلس ذكر أنه في حال الوقوع على قضايا خطيرة في معرض مراجعاته المالية، يجري تعديل برنامج العمل الأولي وإعداد تقرير طويل. وذكر المجلس كذلك أنه يتوقع أن يجري مناقشة مع اللجنة الاستشارية قبل اتخاذ قرار باختصار مضمون التقرير الطويل لأي كيان محدد.
	25 - وتعتبر اللجنة الاستشارية أن ملاحظات وتوصيات مجلس مراجعي الحسابات الواردة في تقاريره الطويلة تقدم رؤى هامة عن المسائل المتعلقة بالموارد والإدارة، وهي تعود بالفائدة على الجمعية العامة وعلى الهيئات التشريعية/الإدارية الأخرى لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وما فتئت اللجنة، من ناحيتها، تستند إلى استنتاجات المجلس للاستنارة بها عند النظر في ميزانية الكيانات المعنيَّة والمقترحات الأخرى. وبناء على ذلك، توصي اللجنة الاستشارية بأن يواصل المجلس ممارسته الحالية بإعداد تقارير موجزة وتقارير طويلة عن كل كيان.
	دور مجلس مراجعي الحسابات في مراجعة الأداء 

	26 - تشير اللجنة الاستشارية إلى أن مجلس مراجعي الحسابات، عملا بالبند 7-5، اتبع منذ إنشائه نُهجاً لمراجعة الحسابات حسب ما تطورت إليه في القطاع العام، بما في ذلك مراجعة الأداء، للنظر في ”المسائل الإدارية“ وأنه يستخدم ولايته التقديرية في اختيار المواضيع التي يدرسها والإبلاغ عما يتوصل إليه من نتائج في تقاريره الطويلة (A/66/747 و Corr.1، الفقرة 15). ودأب المجلس، عند الطلب، على إعداد تقارير منفصلة يتناول كل واحد منها موضوعا واحدا، من قبيل التقدم المحرز بشأن المخطط العام لتجديد مباني المقر وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وترى اللجنة الاستشارية أن عمليات مراجعة الأداء التي ينجزها مجلس مراجعي الحسابات ويبلّغ عنها إما كعناصر من تقاريره الطويلة أو، عند الطلب، كتقارير مراجعة حسابات منفصلة، لا تزال تمثّل مساهمة إيجابية. وإذ تسلّم اللجنة بالقيود التي قد تفرضها الآثار الناجمة عن تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، على قدرة المجلس على الاضطلاع بعمليات إضافية لمراجعة الأداء، فإنها ترى، من حيث المبدأ، جدوى توليه دورا أكبر في إجراء هذه المراجعات. بيد أن اللجنة الاستشارية لا ترى أن النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، بصيغتها الحالية، تشكّل عائقا ملحوظا لقدرة المجلس على الاضطلاع بمزيد من الأعمال في هذا المجال. وبناء عليه، لا ترى اللجنة الاستشارية ضرورة لتنقيح البند 7-5. 
	اقتراح طلب موافقة اللجنة الاستشارية لإعداد تقارير ذات مواضيع محددة

	27 - يذكر المجلس أنه مستعد لمواصلة العمل في إطار الترتيبات القائمة التي يسعى بموجبها إلى الحصول على موافقة اللجنة الاستشارية لإعداد تقارير ذات مواضيع محددة استنادا إلى عمليات تقييم المخاطر التي يجريها وذلك بتقديم برنامج عمله المستقبلي إلى اللجنة في بداية كل دورة لمراجعة الحسابات (المرجع نفسه، الفقرة 20). ويذكر المجلس أنه إضافة إلى التقارير ذات المواضيع المحددة التي تُقدم حاليا عن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والمخطط العام لتجديد مباني المقر، يتوخى ألا يضطلع بأكثر من ثلاثة تقارير إضافية من التقارير ذات المواضيع المحددة كل سنة بنفس القدر بما يتماشى مع موارد ميزانيته الحالية (المرجع نفسه، الفقرة 22). ويذكر المجلس أنه وفقا للبند 7-7، قد تطلب اللجنة الاستشارية بعدئذ من المجلس تسليم برنامجه المقترح إلى الجمعية العامة (المرجع نفسه، الفقرة 20).
	28 - ويؤكد المجلس على أهمية أن يتشاور مراجعو الحسابات الخارجيون مع مجالس الإدارة، مشيراً إلى اللجنة الاستشارية في حالة المجلس، خصوصا عندما يُخشى أن يتجاوز العمل المقترح ولايات تلك المجالس أو يثير حساسيات سياسية أو احتمال أن يسفر هذا العمل عن ضرورة زيادة أتعاب مراجعة الحسابات. إلا أن المجلس يعيد التأكيد على أن المبدأ ينبغي أن يبقى متمثلا في أن مراجعي الحسابات الخارجيين هم الوحيدون الذين يحددون برنامج عملهم المقترح ضمن ميزانيتهم المعتمدة (المرجع السابق، الفقرة 27).
	29 - تسلّم اللجنة الاستشارية بأهمية كفالة استمرار استقلالية مراجعي الحسابات الخارجيين، ومن ثم، ضرورة امتلاك مجلس مراجعي الحسابات القدرة على تحديد برنامج عمله. واللجنة غير مقتنعة بأن إنشاء عملية رسمية يُطلب إليها بموجبها أن توافق على خطة عمل المجلس، هي الأنسب للحفاظ على هذه الاستقلالية. إلا أن اللجنة لا تزال ترحِّب بحوارها الجاري مع مجلس مراجعي الحسابات وتستفيد منه، وترى أن هذا الحوار يمكن أن يشمل مناقشات تتناول المناسب من تقارير مراجعي الحسابات ذات المواضيع المحددة التي قد يُطلب إلى المجلس إعدادها وفقا للبند 7-7.
	30 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية كذلك أن اقتراحات المجلس تعكس جزئيا الخوف من احتمال ألا تتلقى الجمعية العامة، في بعض الحالات، تقييمات وتقارير مراجعي الحسابات الخارجيين، في الوقت المناسب وبصورة مستقلة، عن المسائل والشواغل الرئيسية التي حددها المجلس أثناء عمليات المراجعة التي اضطلع بها. ويذكر المجلس أنه يكون، في العديد من الحالات، مستعداً لتقديم التقارير إلى الجمعية العامة وقادراً على القيام بذلك في إطار زمني أقصر مدة وأنسب. وترى اللجنة الاستشارية أن إنشاء نظام رسمي لاستعراض خطة عمل المجلس في بداية كل دورة مراجعة للحسابات لن يزيد، في حد ذاته وبمعزل عن أي شيء آخر، في مستوى الاستجابة والمرونة فيما يتعلق بالمسائل التي يحددها المجلس أثناء عمليات المراجعة التي يقوم بها. إلا أن اللجنة تؤيد الرأي القائل بأنه ينبغي أن يكون المجلس قادرا على عرض المسائل والشواغل الرئيسية على الجمعية العامة حيثما ارتأى ضرورة تقتضي القيام بذلك. وبناءً عليه، تظل اللجنة مستعدة للعمل مع المجلس في كل قضية من هذه القضايا التي تنشأ لديه، لكنها ترى أن الترتيبات القائمة تمثل أنسب طريقة يمكن ضمنها تحقيق ذلك. ومن ثم فإن اللجنة واثقةٌ بأن المجلس، سيوجه انتباهها إلى هذه المسائل كلّما ارتأى ذلك مناسبا.
	سابعا - الاستنتاجات
	31 - يقدم مجلس مراجعي الحسابات، في الفقرة 31 من تقريره، استنتاجاته ويطلب إلى الجمعية العامة أن تقوم بما يلي:
	(أ) دعم الدور الأساسي الذي يضطلع به المجلس، بوصفه يمثل مراجعي الحسابات الخارجيين المستقلين للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، في المساهمة في تعزيز المساءلة والشفافية والحوكمة والقيمة لقاء المال، من خلال إجراء عمليات مراجعة الأداء؛
	(ب) و/أو تعديل البند 7-5 لمواءمته مع الممارسة الحالية لمراجعة الحسابات الخارجية للقطاع العام ومراجعة الأداء عند أول تنقيح قادم يجرى للنظام المالي والقواعد المالية؛
	(ج) و/أو إقرار اقتراحي المجلس في إطار الأنظمة القائمة فيما يتعلق بتبسيط تقاريره الطويلة التي تُقدم حاليا، وموازنة ذلك مع تقديم عدد أكبر من تقارير مراجعة الحسابات ذات المواضيع المحددة استنادا إلى التقييم الخاص الذي يجريه المجلس للمخاطر على تحقيق فعالية تكاليف الموارد واستخدامها في مؤسسات الأمم المتحدة (بعد التماس موافقة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أوّلا).
	32 - وتوصي اللجنة الاستشارية بأن تؤيد الجمعية العامة دعم الدور الأساسي الذي يضطلع به المجلس، بوصفه يمثل مراجعي الحسابات الخارجيين المستقلين للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، في المساهمة في تعزيز المساءلة والشفافية والحوكمة والقيمة لقاء المال، من خلال إجراء عمليات مراجعة الأداء.
	33 - ولا توصي اللجنة الاستشارية بالموافقة على التعديل المقترح إدخالُه على البند 7-5 (انظر الفقرة 26 أعلاه).
	34 - وتوصي اللجنة الاستشارية بأن يواصل المجلس ممارسته الحالية المتمثلة في إعداد تقارير قصيرة وأخرى طويلة لكل كيان على حدة. ولئن كانت اللجنة لا تزال ترحب بحوارها الجاري مع المجلس وتستفيد منه، فإنها لا ترى ضرورة في إنشاء آلية ذات طابع رسمي أكبر يُطلب بموجبها إليها أن توافق على اقتراحات المجلس المتعلقة بعمليات مراجعة الحسابات ذات المواضيع المحددة في بداية كل دورة من دورات مراجعة الحسابات (انظر الفقرتين 29 و 30 أعلاه).
	35 - واللجنة الاستشارية واثقة بأن المجلس سيواصل ممارسة تقديره المهني لتحديد أفضل الطرق لاستخدام موارد مراجعة الحسابات.
	المرفق 1
	عدد تقارير مجلس مراجعي الحسابات للفترة 2009-2016
	المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة  المعايير
	المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
	الرقم
	الكيانات
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة
	1
	عمليات حفظ السلام
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	الأمم المتحدة
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	مركز التجارة الدولية
	1
	1
	1
	1
	1
	4
	جامعة الأمم المتحدة
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6
	منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	7
	وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8
	معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار)
	1
	1
	1
	1
	1
	9
	مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	10
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	1
	1
	1
	1
	1
	11
	صندوق الأمم المتحدة للسكان
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12
	برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)
	1
	1
	1
	1
	1
	13
	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
	1
	1
	1
	1
	1
	14
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	15
	المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
	1
	1
	1
	1
	1
	16
	المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	1
	1
	1
	11
	1
	1
	المجموع الفرعي
	2
	16
	2
	17
	8
	17
	17
	17
	18
	تقرير موجز(أ)
	1
	1
	1
	1
	19
	تقرير عن تنفيذ التوصيات(أ)
	1
	1
	1
	1
	المجموع الفرعي
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	التقارير المقدمة إلى فرادى الكيانات
	20
	صندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	21
	حساب ضمان الأمم المتحدة (العراق)
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	22
	لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
	1
	1
	1
	1
	23
	اتفاقية الأنم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ
	1
	1
	1
	1
	1
	24
	الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	25
	اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
	1
	1
	1
	1
	1
	26
	إدارة التمويل البالغ الصغر التابعة للأونروا
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	27
	صندوق الادخار لموظفي الأونروا
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	28
	الصندوق الاستئماني الخاص بالبيئة العالمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	29
	مرفق البيئة العالمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	المجموع الفرعي
	6
	11
	6
	11
	7
	10
	10
	10
	التقارير ذات المواضيع المحددة
	30
	اقتراح مراجعة الأداء
	1
	31
	أوموجا
	1
	1
	1
	1
	1
	32
	المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	33
	المخطط العام لتجديد مباني المقر
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	34
	تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	1
	المجموع الفرعي
	1
	1
	2
	4
	4
	3
	3
	3
	المجموع العام
	10
	29
	11
	33
	20
	31
	31
	31
	(أ) يقدم حاليا مرة كل سنتين لكن تخضع للاستعراض نظرا للتغييرات التي أُدخلت على كيفية إعداد التقارير وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

